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برز القانون الدول الجنائ كاستجابة طبيعية لتزايد الجرائم الخطيرة الت تمس المجتمع الدول، خاصة تلك الت تهدد السلم
والأمن الدوليين وتنتهك حقوق الإنسان بشل جسيم. تأثر خلالها بطبيعة العلاقات الدولية السائدة، خاصة فيما يتعلق بمسألة
إخضاع الأفراد للمساءلة الدولية، وكذا العراقيل الت حالت دون تريس المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ف بداياته. عل الرغم
من أن فرة معاقبة الأفراد عل انتهاكات خطيرة للقانون الدول تعود إل قرون (مثل محاكمة بيتر فون هاجنباخ عام 1474)، إلا
أن المجتمع الدول واجه صعوبات كبيرة ف تأسيس هذه المسؤولية بشل دائم ومنتظم. اولا : المراحل الت مر بها تطور القانون
الدول الجنائ: حيث اقتصر التعامل مع الجرائم الدولية عل مبادرات محدودة ذات طابع أخلاق، وشهدت تحولا نوعياً بإنشاء
مة الجنائية الدولية، التست مبدأ مساءلة الأفراد عن الجرائم الدولية، من خلال إنشاء المحكر محاكم دولية خاصة، والت
أسهمت ف تدعيم العدالة الجنائية الدولية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ثانيا: العوائق الت حالت دون تريس المسؤولية
الجنائية الدولية الفردية : • السيادة المطلقة للدول (مبدأ سيادة الدولة): كانت الدول تعتبر أن الأفراد لا يمن أن يونوا مسؤولين
دولياً، والمسؤولية تقع فقط عل عاتق الدولة كيان سيادي. تقوم العلاقات الدولية عل مبدأ أن الدول متساوية ف السيادة، ولا
يحق لدولة أو هيئة دولية محاكمة أفراد دولة أخرى دون موافقتها. كان اعتبار الجرائم "داخلية" تختص بها القوانين الوطنية يمنع
أي تدخل دول. كما أن حصانة كبار المسؤولين (رؤساء دول، • غياب الإرادة السياسية: لم تن هناك رغبة سياسية كافية لدى
الدول للتعاون ف إنشاء نظام قضائ جنائ دول فعال. مما يدل عل غياب إطار قانون دائم ومستقر. مثل غياب آلية قضائية
دولية دائمة قبل إنشاء المحمة الجنائية الدولية عام 1998، لم تن هناك محمة دولية دائمة. كل المحاولات كانت مؤقتة ومحددة
(كمحاكم نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، • مشلة التطبيق بأثر رجع: مبدأ قانون أساس ينص عل "لا جريمة ولا
عقوبة بدون قانون سابق". ف بداية نشأة القانون الدول الجنائ، مما وفر لهم نوعاً من الحماية القانونية الت أعاقت تحقيق العدالة
أو أنها تستهدف الدول الضعيفة والفقيرة بينما تفلت الدول القوية. • صعوبة تجريم فعل الدولة ف هيئة عمل فردي: الفعل
الإجرام الدول (كالعدوان أو الإبادة الجماعية) هو غالباً نتاج سياسة دولة وآلة بيروقراطية وعسرية ضخمة. ثانيا: توضيح عدم
إدراج جريمت المخدرات والفساد ضمن صور الجريمة الدولية ف نظام روما : تمثل الجريمة الدولية إحدى أخطر الظواهر
القانونية الت تواجه المجتمع الدول، لما لها من آثار تتجاوز حدود الدول وتمس القيم الإنسانية المشتركة. غير أن هذا التحديد لم
يشمل كل الجرائم، وهو ما يثير التساؤل حول طبيعة الجريمة الدولية وخصائصها وأركانها، ‐مفهوم الجريمة الدولية الجريمة
الدولية ه كل فعل غير مشروع يشل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدول، ويترتب عنه قيام مسؤولية جنائية دولية عل عاتق
مرتبه، ‐ خصائص الجريمة الدولية: أبرزها خطورتها الاستثنائية، ‐أركان الجريمة الدولية: ترتز الجريمة الدولية عل ثلاثة
أركان أساسية، تشمل الجرائم الدولية عدة صور، إضافة إل جريمة العدوان، وه جرائم تمس بشل مباشر السلم والأمن
الدوليين. وجريمة العدوان. وه أربع جرائم فقط (ما يعرف بـ "جرائم القلب": 4. جريمة العدوان للأسباب التالية: • 1. معيار
"التهديد للسلم والأمن الدوليين" بينما: ضررها الأساس يقع عل الأفراد والمجتمعات، لنها لا تهدد السلم العالم بنفس الدرجة
الت تهددها الحرب أو الإبادة. • ‐ الفساد: هو جريمة اقتصادية ومالية خطيرة تقوض التنمية وحم القانون، لن ضررها
الأساس يقع عل مؤسسات الدولة واقتصادها، • الاختصاص التميل: المحمة الجنائية الدولية ه محمة "ملاذ أخير"،
وتختص بالجرائم الت تفشل النظم القضائية الوطنية ف معاقبة مرتبيها. كان هناك إجماع واسع عل أن الجرائم الأربع ه أخطر
الجرائم. فقد اختلفت الدول: ‐ جرائم المخدرات: بعض الدول (خاصة المنتجة أو العابرة) رأت أنها لا ترتق لمستوى جرائم
النظام الأساس، • ‐ الفساد: هناك معاهدة دولية مستقلة لمناهضة الفساد (اتفاقية الأمم المتحدة لمافحة الفساد 2003) وآليات
رقابة خاصة بها. إدراج الفساد ف المحمة الجنائية الدولية كان سيثقل كاهلها ويحولها من محمة للجرائم البرى إل محمة
لمافحة الفساد، إخلاء مسؤولية: هذا الحل هو لأغراض تعليمية فقط وقد لا يون بديلا عن الاستشارة القانونية المتخصصة. 3.
معيار "الطبيعة المنظمة والظرفية" الجرائم الأربع ف نظام روما الأساس لا تُرتب بشل فردي عشوائ، بل ضمن سياق واسع
،ومنهج: بينما جرائم المخدرات والفساد، الخلاصة: الإبادة


